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 :ملخص

 الاعتماديهدف هذا المقال إلى إبراز أهمية 
 رسم عمليةفي  على مقاربة الحوكمة

لدورها  السياسة الاقتصادية في الجزائر،
السياسة   الهام في معالجة اختلالات

وهذا ما يساهم في تحقيق  ،الاقتصادية
الشرعية والتوافق داخل المجتمع. فالاعتماد 

السياسة على آليات الحوكمة في 
يضفي عليها الشرعية   ،الاقتصادية

 والفعالية ويساهم في القضاء على الفساد،
 ،اطنة والثقافة البيئية والتنمويةونشر قيم المو 

 بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.   
السياسة ، الحوكمة: الكلمات المفتاحية

  .الاقتصاد الجزائري  ،التنمية المستدامة ،الاقتصادية

Abstract :  
 

This article aims to highlight the 

importance of relying on the 

governance in the process of 

formulating economic policy in 

Algeria, for its important role in 

addressing economic policy 

imbalances, and this is what 

contributes to achieving legitimacy 

and harmony within society. Relying 

on the mechanisms of governance in 

the economic policy lends them the 

character of legitimacy and 

effectiveness and contributes to 

eliminating corruption, and spreading 

the values of citizenship, 

environmental and developmental 

culture in society, with the aim of 

achieving sustainable development in 

Algeria.  
Keywords: Governance; Economic 
policy; Sustainable development; The 

Algerian economy. 
 .المؤلف المرسل* 
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  :مقدمة .1
تعتبر السياسة الاقتصادية بمثابة الإطار العام الذي يحدد طبيعة توجه الدولة في 
سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية،ويرتبط مفهوم السياسة الاقتصادية أساسا بدور الدولة 

مجموعة البرامج والاستراتيجيات التي تتخذها الحكومة وتدخلها في الحياة الاقتصادية،وتشمل 
لسيطرة على نسب         ا لتحقيق أهدافها الاقتصادية المتمثلة في تخفيض معدلات البطالة،

 تحقيق التنمية الاقتصادية. التضخم،و 
الجزائر كغيرها من الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية من نمو واستقرار وتسعى 
والتي تخصص لها  السياسات الاقتصادية،تبني مجموعة من البرامج و  ن خلالاقتصادي م

تطوير الاقتصاد الوطني،إلا أن النتائج التي تحققها هذه نيات مالية معتبرة بهدف تنمية و ميزا
السياسات وبالرغم من أهميتها،إلا أنها لا تعكس الأهداف المسطرة لهذه السياسات ولا 

المعتبرة المخصصة لها،نتيجة وجود مجموعة من المشاكل  تتناسب مع حجم الموارد المالية
تعلق بضعف  والاختلالات منها ما تعلق بالطبيعة الهيكلية للاقتصاد الجزائري،ومنها ما

 الرؤيا الاستشرافية لدى صناع القرار في الجزائر. منظومة التخطيط و 
الجزائري وتفعيل  لذلك لابد من العمل على تدارك المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد

سياساته الاقتصادية من خلال الاعتماد على مقاربة الحوكمة في مختلف مراحل صنع 
 وذلك لما تشتمل عليه الحوكمة من آليات كالشفافية،السياسة الاقتصادية في الجزائر،

حكم القانون،محاربة الفساد،وغيرها من الآليات والمبادئ التي تساهم في  المساءلة،المشاركة،
إضفاء الفعالية والشرعية على السياسات الاقتصادية بما يساهم في الحد من مشاكل 

 واختلالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجزائر. 
  :تتمحور في السؤال الرئيسي التاليو وفي هذا السياق تندرج إشكالية دراستنا هذه 

كيف تساهم مقاربة الحوكمة في تحقيق فعالية السياسة الاقتصادية وإرساء دعائم 
 التنمية المستدامة في الجزائر؟ 
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  :الفرضيات التالية الاعتماد على تم بهدف الإجابة على الإشكالية المطروحة 
 مساءلة،حكم القانون، مشاركة، إن الاعتماد على آليات الحوكمة من شفافية،_ 

محاربة الفساد،خلال مختلف مراحل صنع السياسة الاقتصادية في الجزائر يضفي طابع 
تي الشرعية والفعالية على هذه السياسات،ويقضي على العديد من الاختلالات والمشاكل ال

 يعاني منها الاقتصاد الجزائري. 
لتنمية المستدامة في الجزائر،لدورها تعتبر الحوكمة خطوة هامة وضرورية لتحقيق ا_ 

الهام في القضاء على سوء تسيير الموارد البشرية والمادية،بما يضمن تلبية احتياجات 
 ومتطلبات الأجيال الحاضرة دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجياتهم. 

 

فإننا نهدف إلى التطرق إلى أهم مشاكل واختلالات السياسة  ،هداف البح لأ بالنسبة
بكفاءة من أجلها الاقتصادية في الجزائر والتي تحول دون تحقيقها للأهداف المسطرة 

آليات الحوكمة في مجال السياسة الاقتصادية ودورها في تفعيل  أهم والتعرف علىوفعالية،
 هذه السياسات وترقية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجزائر.

 

أهم لوصف وتحليل  التحليلي، على المنهج الوصفي البح  القد تم الاعتماد في هذ
تحول دون تحقيقها لأهدافها بكفاءة التي و ،رالسياسة الاقتصادية في الجزائمشاكل وتحديات 

،وأهمية الاعتماد على مقاربة وفعالية بالرغم من الإمكانيات المادية الضخمة المخصصة لها
الحوكمة في صنع السياسة الاقتصادية لدورها الهام في تفعيل هذه السياسات وتحقيق التنمية 

 المستدامة في الجزائر. 

 مدخل مفاهيمي للدراسة  .2
إن التحديد العلمي للمفاهيم وتوضيح مضامينها يعتبر بمثابة الخطوة المفتاحية  

والمهمة التي تتضح من خلالها الرؤيا البحثية،ومن بين المشكلات المنهجية التي تواجه 
العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعلوم السياسية بصفة خاصة صعوبة تحديد المفاهيم 
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ريف شامل وموحد لأي مفهوم،وهذا ما ينطبق على كل من المستخدمة،لأنه يصعب وضع تع
السياسة العامة الاقتصادية،التنمية المستدامة،فرغم الاهتمام المتزايد بهذه  مفاهيم الحوكمة،

المفاهيم لا يوجد إجماع حول معناها،وهذا ما سنحاول التطرق إليه بشيء من التفصيل من 
   .خلال هذا المحور

 :: مفهوم الحوكمة 1.2 
أما فيما  ، « Governance »كمصطلح هي الترجمة المختصرة للمصطلح  الحوكمة

 "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة". :يخص الترجمة العلمية لهذا المصطلح فهي تعني

حي  تم طرحه لأول مرة في   وقد تعددت التعاريف المقدمة لمصطلح الحوكمة،
اسة التي أجراها بخصوص الأزمة الاقتصادية لدول ،في الدر 1191أدبيات البنك الدولي عام 

السياسية "ممارسة السلطة  إفريقيا جنوب الصحراء،فقدم تعريفا عاما لمصطلح الحوكمة بأنه:
مل خبراء البنك ومنذ بداية التسعينات عوعبر عنه بأسلوب الحكم، لإدارة شؤون الدولة"،

تعريفه في تقرير للبنك الدولي الصادر عام فتم  ليكون أكثر دقة، مالمفهو  تطويرالدولي على 
     المتعلق بالحكم الراشد والتنمية،بأنه:"عملية التسيير والإصلاح المؤسساتي الخاص 1112
تقديم الخدمات في المؤسسات و  ،وتحسين مستوى التنسيق،تالسياسا وباختيار بالإدارة،

بهدف الوصول إلى نتائج  لشفافية،او  وروح المسؤولية، ساليب السليمة،العمومية،باستعمال الأ
  . 1المستدامة" ذات فعالية وتحقيق التنمية

تعريفا للحوكمة  (OCDE)وقد قدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
التسيير الجيد للموارد العامة بهدف الرقابة و  آلياتتفعيل نها:"استخدام  السلطة السياسية و بأ

والرشادة الاقتصادية لا تتحقق إلا عن طريق وجود  والاجتماعية،تحقيق التنمية الاقتصادية 
من أجل تفعيل دور السلطات دئ الديمقراطية واحترام القانون،مؤسسات ترتكز على مبا

يشير الاجتماعية "،و  قتصادية أو،الاق الأبعاد المسطرة سواء السياسيةالعمومية في تحقي
المعطيات الدستورية الاقتصادية إلى مجموعة  مدلول الحوكمة حسب منظمة التعاون والتنمية
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التي تسعى من خلالها المؤسسات العمومية لممارسة كافة  التنظيمية والإدارية،والتشريعية و 
بمشاركة الإداريين وهذا ما يصطلح عليه بالحوكمة ولة قانونا،بأسلوب شفاف و سلطاتها المخ

  .2والرقابة بعة في عملية التسييرجراءات المتالإنظيمية،التي تقوم بوضع القواعد و الت
كلها تعتبر  ،الحكم الجيد أو الحكم الراشد أو الحكمانية أو الحاكمية أو فالحوكمة

ورغم اختلاف التسميات فإنها تركز في مجملها  ،governanceمصطلحات مترجمة لكلمة 
السياسات على ضرورة تفعيل مبدأ مشاركة الأفراد والهيئات غير الحكومية في عملية رسم 

ديم خدمات عامة دفعه على تقياس وتقييم مستوى الأداء الحكومي،و قالقرارات و  العامة واتخاذ
اعتبارها بمثابة يرتكز مفهوم الحوكمة على التغيير في دور الحكومة من ذات جودة عالية،و 
إلى الشراكة  اتخاذ القرارات،و  في عملية رسم السياسات العامة المحوري الفاعل الوحيد و 

الفاعلة والتنسيق بين مختلف الفواعل في إدارة شؤون الدولة ففي ظل نموذج الحوكمة لا 
تنحصر عملية صنع السياسة العامة على الحكومة لوحدها،بل يشترك المستفيدون من 

 والأفراد، من بينهم منظمات المجتمع المدني،و  السياسة، الخدمات العامة في عملية رسم هذه
بالإضافة إلى تفعيل الرقابة  مات العامة،بهدف تحسين مستوى الخدتكون هذه المشاركة و 

 3على الأداء الحكومي.
وهناك مجموعة من الأهداف التي تسعى الحوكمة لتحقيقها حسب برنامج الأمم 

  :المتحدة الإنمائي تتمثل في
 وتحديد الحد الأدنى بين كافة أفراد المجتمع، الاجتماعية_ تحقيق الانسجام والعدالة 
 والعمل على توفير مستوى من الحياة الكريمة لهم. من مستوى المعيشة لكافة المواطنين،

 _ سيادة الشرعية داخل المجتمع.
 .   4الموارد العامة ل_الاعتماد على مبدأ الكفاءة في تحقيق التنمية الاقتصادية، واستغلا

الرسمية والغير والحوكمة كنظام أو كأسلوب تسيير تقتضي وجود مجموعة من الفواعل 
 رسمية،تتمثل في: 
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وتسمح بتفعيل  الفعالية والممارسة الديمقراطية،دولة فاعلة القدرة تتمتع بمستوى من -
 المساءلة والمحاسبة وتجسد دولة الحق والقانون.

حي   مجتمع مدني منظم البنية واسع الاتصال قادر على جمع الآراء والتعبير عنها،-
 السلطة ومختلف فئات وشرائح المجتمع.يمثل حلقة الوصل بين 

قطاع خاص مؤهل يتمتع بالهيكلة والتنظيم الجيد والكفاءة في تقديم الخدمات -
 النوعية. 

تعتبر كل من الحوكمة والحكم  ،Public Policiesوفي مجال السياسات العمومية 
الحكومية من الحالة ة الجيد من المفاهيم التي تؤكد على أهمية وضرورة الانتقال بفكرة الإدار 

ضمان أكبر قدر و  ى الحالة الأكثر تفاعلا وتكاملا من أجل تحقيق الجودة الشاملةإل التقليدية
 .5لطموحات المواطنين بشكل مناسب الاستجابةممكن من 

وحوكمة السياسة الاقتصادية تقوم على ضرورة الشراكة الحقيقية بين مختلف الفواعل 
من منطلق أن الحكم الراشد في المجال الاقتصادي يتطلب  ،في صنع السياسات الاقتصادية

التوافقية في صياغة وصناعة مختلف السياسات درجة من الديمقراطية التشاركية و 
 الاقتصادية.

ولابد أن تشتمل حوكمة السياسة الاقتصادية بالإضافة إلى الشق الخاص بتسيير 
     ومشروعية وشراكة حقيقية في عمليةفعالية وما يتطلبه من شفافية و  السياسات،وصنع هذه 

على الشق المالي،فمن البديهي أن كل سياسة عامة أي كل برنامج عمل حكومي رسمها،
وإذا غابت الحوكمة وما تتضمنه من مبادئ عم الفساد  يتطلب مخصصات مالية لتنفيذه،

ل الشروع في لذلك لابد أن تخضع كل سياسة عامة اقتصادية قب المال العام، والتبديد ونهب
تنفيذها،أي منذ مرحلة وضع الخطة الأولية لهذه السياسة إلى مبادئ الحوكمة في التسيير 

 وكذلك الحوكمة المالية. 
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شفاف وفعال  تعرف الحوكمة المالية بأنها أسلوب ممارسة سلطات في تسيير حيادي،و 
لمالية على أنها للمالية العمومية وقائم على المشروعية،كما يمكن النظر إلى الحوكمة ا

التسيير الفعال للشؤون العمومية بواسطة مجموعة من القواعد والممارسات المشروعة،والهادفة 
 إلى ترقية وتحسين القيم الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلع إليها المنظمات. 

فلابد من احترام  ،ةإذا حاولنا تطبيق مبادئ الحوكمة على تسيير المالية العموميو 
  :6دئ التاليةالمبا

التي تعني المشروعية الديمقراطية لقرارات السياسة المالية،كما أنها  المشروعية:-
 تشمل المشاركة الفعالة للمجتمع المدني.

هذا يضم على الخصوص الشفافية المالية و  :المسؤولية والالتزام بتقديم الحسابات-
ومراقبة المال العام مع الالتزام بتقديم  ض تسيير عمومي شفاف وفعال لتسييروالتي تفتر 

سابات للمواطنين،وهذا ما يقتضي خيارات ميزانية عقلانية متخذة بشفافية،والتي تعطي ح
أولوية للبرامج الاجتماعية الإنتاجية من أجل تحسين مستوى معيشة السكان وترقية التنمية 

على مسؤولي هيئات التنفيذ أنه  الاقتصادية وليس للنفقات غير المنتجة،وهذا يعني كذلك
ويجب على أنظمة التدقيق أن تتماشى  المؤسسات العمومية تقديم حسابات على تسييرهم،و 

 والمعايير الدولية و أن تكون محل مراجعة عمومية. 

لكي تتمكن المنظمات من تقييم الفرصة الاقتصادية والتصرف دون  سمو القانون:-
من الضروري أن تندرج السياسة العمومية في إطار ،فإنه ةالتخوف من التدخلات التعسفي

سبقا وأن تكون سارية قانون منصف متوقع ومستقر،ولهذا يجب أن تكون القواعد معروفة م
 مطبقة بطريقة آلية وعادلة.و المفعول 

ت العمومية على القيام المؤسساذا المبدأ إرادة وقدرة الهيئات و يعني هو  الفعالية:-
ويمر تحسين الفعالية في من خلال تحقيق الأهداف المسطرة، ويقاسذلك يتبين بمهامها و 
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إطار الحوكمة المالية قبل كل شيء وذلك بتعزيز قدرات المؤسسات العمومية في تسيير 
 الموارد العمومية. 

تقوم قرارات استثمار القطاع الخاص على المعرفة  :نشاط الدولة القائم على التنمية-
أهدافها،إضافة إلى و  توجه السياسة الاقتصادية للحكومةحول  التي يمتلكها هذا الأخير

شفافية اتخاذ والسوق،و  يرة حول وضعية الاقتصادالمعلومات المقدمة بواسطة هذه الأخ
تنظيم وإبرام الصفقات العمومية،وهي ذات التي تتعلق بالميزانية و القرارات وخصوصا تلك 

التبذير،وبعبارة أخرى والتقليص من بؤر الفساد و  لمواردأهمية بالغة لضمان الاستعمال الفعال ل
  فهي القيم الأساسية التي تحكم نشاط الدولة.

 :مفهوم السياسة الاقتصادية:  2.2

عبارة عن تصرف عام للسلطات العمومية واع  بأنهاالسياسة الاقتصادية تعرف 
 بالإنتاج، التبادل،أي يتعلق  منسجم وهادف يتم القيام به في المجال الاقتصادي، ومنظم،

  .7استهلاك السلع والخدمات وتكوين رأس المال

تتمثل أساسا في تحقيق النمو  وتهدف السياسة الاقتصادية لتحقيق جملة من الأهداف،
 استقرار الأسعار، الاستخدام الكامل والذي يعبر عنه بمفهوم التشغيل الكامل، الاقتصادي،

 .والتوازن في ميزان المدفوعاتإضافة إلى تحقيق عدالة توزيع الدخول 

ولكي يستطيع راسم السياسة الاقتصادية إنجاز عمله في إعداد السياسة بكفاءة،لابد 
من إتباع أسلوب معين يسترشد به لتحقيق غايته،وهذا الأسلوب يتكون من عدة خطوات 

 : 8يجب أن تتضمنها السياسة الاقتصادية وهي

الدولة المراد تحقيقها،حي  تهدف السياسة والتي تترجم مساعي  تحديد الأهداف: -
والتوازن ادة إلى تحقيق النمو الاقتصادي،والوصول إلى التشغيل الكامل،الاقتصادية في الع

 واستقرار الأسعار.     لمدفوعات،في ميزان ا
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يصعب ترجمتها فبعض الأهداف تكون غير منسجمة  :وضع تدرج بين الأهداف -
لذا كان لزاما على الدولة أن تضع تستلزم أهداف أولية لتحقيقها،رى أخإلى سياسات واضحة،و 

فمثلا خفض معدل ها إلى سياسات تؤدي إلى تحقيقها،تدرج منطقي للأهداف يسهل ترجمت
ون ولكنه يمكن أن يؤدي إلى أزمة في نظام يكأن يساعد في التقليل من الفوارق،الربح يمكن 

وتراجع مستويات  لى عرقلة نمو المداخيل،بما يؤدي إفيه الربح هو أساس الاستثمار،
 التشغيل.   

بعدما يتم الوضع التدريجي للأهداف لابد من وضع  :تحليل الارتباط بين الأهداف-
نموذج اقتصادي يوضح العلاقات بين مختلف المتغيرات الاقتصادية،مثل رفع معدل الربح 

يؤثر على الاستثمار،لأن ضعف  أخذا بعين الاعتبار أن ذلك يمكن أن بكبح الكتلة الأجرية،
 الطلب لا يشجع على زيادة القدرات الإنتاجية. 

وضعية بدلالة والتي لابد من وضعها قيد التنفيذ لتحقيق أفضل  :اختبار الوسائل-   
           الأهداف،وترتبط الوسيلة في العادة بالهدف المراد والمتمثلة الغايات المجسدة في

 .في: السياسة النقدية،السياسة المالية،السياسة التجارية ...الخ

  :مفهوم التنمية المستدامة 3.2

لقد ورد مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة في تعريف قدمته اللجنة العالمية للبيئة 
رئيسة وزراء النرويج  Brundtlandفي تقرير لبروندتلاند  ،1191عام WCEDوالتنمية  
ذلك النوع من التنمية الذي يعمل " : " على أنهاour common future"لمعنون بالسابقة ا

على تلبية حاجيات الأجيال الحاضرة دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية 
 . 9حاجياتهم"

"التنمية التي توفق بين التنمية البيئية والاقتصادية  : كما تعرف التنمية المستدامة بأنها
عادلة  تكون فعالة اقتصاديا، والاجتماعية،فتتولد دائرة صالحة بين هذه الأقطاب الثلاثة،
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وهي تنمية تقوم على احترام الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية وتهتم  اجتماعيا،و ممكنة بيئيا،
 دون أن تهمل الهدف الاجتماعي الذي يتمثل أساسا في مكافحة الفقر بالناحية الاقتصادية،

 . 10العدالةالسعي لتحقيق البطالة و و 
التأثير  ن دو  ،تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة فجوهر التنمية المستدامة يتمثل في

مع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية  على تلبية احتياجاتهم، على قدرة الأجيال القادمة
 والاجتماعية والثقافية والبيئية في المجتمع.

  

  :بالتنمية المستدامة. علاقة الحوكمة 3 
حي  انتقلت مفاهيم  تطور مفاهيم التنمية، عإن ظهور مفهوم الحوكمة قد تزامن م

البشرية ثم  التنمية من التركيز على النمو الاقتصادي في حد ذاته إلى التركيز على التنمية
ظمات قد اقترن هذا التطور في مفهوم التنمية بالحوكمة في أدبيات منالتنمية المستدامة،و 

السبب في ذلك كون النمو  يعودو  الدولي،الأمم المتحدة،وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد 
 الاقتصادي المحقق في بعض البلدان لم يتناسب مع تحسين مستوى معيشة أغلبية سكانها،
أي بمعنى أن التحسن في مستوى الدخل الوطني لا يعني بالضرورة تحسن نوعية الحياة 

العمل و  وآلياتها، ما استلزم ضرورة تبني  مقاربة الحوكمة بمختلف مبادئها للمواطنين،وهذا
على مكافحة الفساد من أجل تحويل هذا النمو الاقتصادي إلى تنمية مستدامة متعددة 

ا مهما في الجوانب،وقد ظهرت التنمية المستدامة خلال العقود الماضية باعتبارها موضوع
ة،من خلال تطبيق مبادئ رة الإستراتيجية في الدول العربيخطط الإداالعديد من الإصلاحات و 

 .11مكافحةالحوكمة و 
 ،1111سنة  UNDPفي دراسة قام بإعدادها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و 
 إدامة التنمية الشاملة،مثابة خاصية من خصائص الحوكمة و من خلالها الاستدامة باعتبرت 

لتحقيق التنمية المستدامة. فالحوكمة الجيدة هي طريق مرحلة مهمة و أو أن الحوكمة هي 
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ولا تعد فقط  ،12مستدامة الوسيلة التي يتم من خلالها تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية
من نتائج تحقق الاستدامة،فلا تيجة ن أيضابل تعتبر  بة شرط أساسي للتنمية المستدامة،بمثا

د سوء تسيير للموارد البشرية والمادية جو نستطيع أن نتحدث عن التنمية المستدامة في ظل و 
 النهوض بالاقتصاد.المتاحة،للشروع في عملية التنمية و 

لا بد أن تتسم بأربع  حتى تتمكن الحوكمة الجيدة من تـحقيق التنمية المستدامة،و 
 عناصر رئيسية  تتمثل في:

الأمنية في و  التنفيذيةها مع مختلف الهيئات التشريعية و تناسقتكامل السياسات و _ 
ووضع  الدولة والعمل على  تحسين درجة التفاعل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية،

مع ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية  المجتمع،و  خطة طويلة الأمد تخص الاقتصاد
 لتحقيق ذلك.
وتحديد معايير عامة للاستشراف  العمل على وضع أهداف عامة طويلة المدى،_ 
من أجل اتخاذ إجراءات محددة  عند الحاجة تكون مقبولة، عليها،وقواعد محددة للتغييرمتفق 

 والسير قدما نحو الاستدامة.
الإجراءات المناسبة للتنفيذ  اتخاذضرورة توفير المعلومات اللازمة التي تساعد على _ 
 الميداني.
على مستوى ع الإبدا موارد عبر تعزيز برامج التطوير و الاستخدام الأمثل لل_ 

 .13والخاصة المؤسسات العمومية
السياسيين على أهمية الدور الذي تلعبه الحوكمة الرغم من الاتفاق بين الباحثين و وب

إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في تحديد   تحقيق التنمية بمختلف مجالاتها، الرشيدة في
ة الاتفاق على طريقة مع ضرور  المنهجية  الذي  يتم استخدامها في تطبيق مبادئ الحوكمة،

تعدد مؤشرات الحوكمة إلا أنها غير  وبالرغم مندة لقياس مدى تطبيق هذه المبادئ،محد
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 ،الحوكمة كالشفافية من مواضيع دددقيقة،لكونها تحصر اهتمامها في موضوع مح
 .14محددة الديمقراطية...الخ،وفي  منطقة جغرافية

 تحديات السياسة الاقتصادية في الجزائر .4
فرغم  التحديات والمعوقات، السياسة الاقتصادية في الجزائر تواجهها العديد منإن 
باقتصادها وتطويره عبر تبني مجموعة من  الارتقاءات التي تبذلها الدولة في سبيل المجهود

إلا أن  السياسات والبرامج الاقتصادية التنموية بصفة دورية وتخصيص ميزانيات ضخمة لها،
الأهداف المسطرة لها  لا تتناسب مع ا هذه السياسات وبالرغم من أهميتهاالنتائج التي تحققه

وكذلك مع حجم مخصصاتها المالية،ويعوذ ذلك لمجموعة من التحديات والمعوقات التي 
والتي تنعكس بشكل كبير ومباشر على سياساته الاقتصادية  يعاني منها الاقتصاد الجزائري 

منها ما تعلق بطبيعته الهيكلية ومنها ما  ي مجال التنمية،وتقف كعقبة أمام تقدمه ف التنموية،
ومن  تعلق بضعف منظومة التخطيط والرؤية الإستراتيجية لدى صناع القرار في الجزائر،

    :بين هذه التحديات ما يلي
يعتبر الاقتصاد الجزائر اقتصاد ريعي  :الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري _ 

العائدات البترولية أهم مصدر للتمويل،وترتبط باقي القطاعات المساهمة بامتياز،حي  تشكل 
في تكوين الناتج الكلي للبلد بشكل مباشر بقطاع المحروقات،فالاقتصاد الجزائري يقوم على 

وهذه الطبيعة  إستراتيجية استنزافية للثروة البترولية والغازية على حساب إستراتيجية التصنيع،
لجزائري تشكله مرتبط بشكل كبيرو مباشر بمختلف التغيرات الحاصلة الريعية للاقتصاد ا

حي  تتمتع الدولة بعوائد مالية كبيرة في حال ارتفاع سعر  على مستوى سوق النفط العالمي،
ن والعمال واستيراد هذا الأخير تستغلها بشكل مباشر في البناء والتشييد وتوزيع أجور الموظفي

ستثمارها في قطاعات إنتاجية تنعش الاقتصاد وتوفر فرصا تحتاجه الدولة دون ا كل ما
للعمل،وهذا ما يجعل من الاقتصاد الجزائري اقتصاد ضعيف وهش وعرضة لمختلف 
 الأزمات والاختلالات الاقتصادية التي ترتبط بانخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي.   
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القطاع العام على الاقتصاد يسيطر  :سيطرة القطاع العام وضعف اقتصاد السوق _ 
 في الوقت الذي انتقلت فيه معظم دول العالم إلى اقتصاد السوق، الجزائري بشكل كبير،

ذلك لأنه لم تكن هناك فترة و  التجارب في الدول العربية سيئة،في أن معظم  يكمنوالتحدي 
 ستيعاب النواحيكافية لتأهيل القطاع الخاص الوطني من حي  القدرات التمويلية وا انتقالية

فالتجارب أفضت إلى تركيز  الفنية،ولم يتم توجيه القطاع الخاص لأجندة تنمية وطنية،
و الاعتماد على القطاع الخاص على الربح السريع،فتركزت أنشطته على التجارة 

الاستيراد،وتوقفت حركة التصنيع ولم يتم تطويرها،كذلك التكنولوجيا،إذ لم يتم توطينها أو 
وهو ما  وبالتالي أصبحت هذه الاقتصاديات مجرد أسواق لمنتجات الدول المتقدمة،تطويرها،

 . 15يخشى أن تجنيه التجربة في الجزائر
وذلك نتيجة وجود العديد من  :ضعف مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر_ 

وتفشي كانعدام الشفافية  التحديات والمشاكل المعيقة لهذا النوع من الاستثمار،
إضافة إلى وجود  الفساد الإداري، انتشار البيروقراطية،هشاشة النشاط البنكي في الجزائر،

           مجموعة من العوائق كعدم وضوح النصوص القانونية والتشريعية الخاصة 
وكذلك عدم مسايرة  وغياب اللوائح التفسيرية والتنفيذية التي تفصل في مضمونها، بالاستثمار،

لاسيما عدد  ت الحاصلة في التشريعات الاستثمارية مع تشريعات القطاعات الأخرى،التطورا
من القطاعات التي لا تزال تعاني شبه جمود في مجال الإصلاح على غرار المنظومة 

  وحتى بعض القطاعات الصناعية. المصرفية 

ل وهذا ما ينعكس بشك في الجزائر: بمختلف أشكاله ومستوياته الفسادإنتشار _ 
بالرغم من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ف سلبي على مختلف البرامج والسياسات التنموية،

إلا أنها لم تبلغ المستوى  والتي تجعلها من أقوى الدول، الضخمة التي تتمتع بها الجزائر،
ويعود ذلك إلى سوء  المنشود من التنمية بمختلف مجالاتها وخاصة التنمية الاقتصادية،

نتيجة الانتشار الواسع لمختلف مظاهر وأشكال الفساد التي  هذه الموارد،استغلال 
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وتعمل على تفويت فرص العيش الكريم لكل أفراد  أصبحت تنخر مداخيل الدولة،
 المجتمع. 

وكل هذه التحديات والمعوقات تعتبر بمثابة عوامل تؤدي إلى هشاشة وضعف 
 جه وسياساته التنموية التي تحظىتعدد وتنوع برامبالرغم من  الاقتصاد الجزائري،

هذا ما يستلزم تفعيل منظومة التخطيط من طرف صناع و  بميزانيات مالية معتبرة سنويا،
القرار في الجزائر من أجل النهوض بالاقتصاد الجزائري ومجابهة تحدياته بهدف تحقيق 

 التنمية والاستقرار الاقتصادي في الجزائر.

   

في تفعيل السياسة الاقتصادية وإرساء دعائم  الحوكمةآليات دور  .0
 التنمية المستدامة في الجزائر

على مجموعة من الآليات والمبادئ  الحوكمة كنظام أو كأسلوب تسيير ترتكز
الحقيقية والفعلية لكافة فئات وشرائح المجتمع في تسيير مبدأ المشاركة ومن بينها ،الهامة

ى جانب الهيئات الحكومية،وهذا ما يسمح بوضع شؤونهم العمومية واتخاذ القرارات إل
 سياسات تنطلق من أولويات وطموحات الأفراد وتستجيب لاحتياجاتهم ومشاكلهم الفعلية،
حي  تكون سياسات واقعية وفعالة مما يسمح بتنمية وتطوير المجتمع في كافة مجالاته،وحل 

المشاركة في مختلف مراحل  ولا بد أن تكون هذه مختلف المشاكل التي يعاني منها أفراده
وذلك من خلال المشاركة في التخطيط لهذه  صنع السياسات الاقتصادية،

رية من أجل السياسات،المشاركة في التنفيذ من خلال تعبئة المواطنين لمواردهم المادية والبش
كذلك المشاركة في المتابعة والتقييم والرقابة،من خلال تقديم و  تنفيذ هذه السياسات،

الإقتراحات والطلبات والاعتراضات المتعلقة بأداء المسؤولين وعقد جلسات عامة لمعرفة آراء 
 المواطنين في ذلك.   
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من المفاهيم الحديثة  والتي تعتبر ،الإدارة بالشفافيةوترتكز كذلك الحوكمة على مبدأ 
ا وتنطوي الشفافية على سهولة وفهم الإجراءات ووضوحها تحقيق تنمية إدارية،تي بإمكانهال

وتعزيز الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها وفعاليتها من خلال  لتسهيل أداء الموظفين لمهامهم،
توضيح وتدقيق الإجراءات المعمول بها وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الثقة والولاء بين 

 .16المواطنين
تفعيل السياسة الاقتصادية من خلال الدور الهام الذي  أهمية الشفافية فيتتجلى و 

أداة فعالة للقضاء على هذه الظاهرة وأسبابها فهي تعمل  لكونها،مكافحة الفساد تلعبه في 
وتلعب دورا فعالا في اتخاذ القرارات الرشيدة التي تعود بالنفع  حة العامة،لعلى تحقيق المص

 لمجتمع. على الدولة وا
فالملاحظ في الجزائر أنه وبالرغم من المجهوذات التي تبذلها الدولة في سبيل الارتقاء 

ورغم المخصصات المالية المعتبرة التي تسطرها لمختلف سياساتها  باقتصادها وتطويره،
الاقتصادية إلا أن النتائج التي تحققها هذه السياسات وبالرغم من أهميتها لا تتناسب مع 

وذلك لكون أغلب المخصصات المالية لهذه السياسات  الأهداف والتطلعات المسطرة لها،
يضيع في النهب والاختلاس ومختلف ممارسات الفساد،هذا الأخير الذي تغلغل بمختلف 

 صوره ومجالاته في الجزائر وأصبح بمثابة العائق الحقيقي أمام كل تنمية وتقدم. 
حكم القانون فلابد أن تندرج السياسات الاقتصادية وتعتمد كذلك الحوكمة على مبدأ 

ولابد من التطبيق  مع ضرورة تطبيقه بطريقة آلية وعادلة، في إطار قانون ثابت ومستقر،
الفعلي لهذه القوانين في الواقع العملي وأن لا تكون مجرد قرارات على مستوى الجرائد 

و ترسانة قانونية قوية في مختلف فالملاحظ في الجزائر أنها تمتلك منظومة أ  الرسمية،
 الواقع العملي.   وبالتالي ينبغي تطبيقها في المجالات من الناحية الشكلية،

في تحقيق فعالية  آلية فعالةالتي تعتبر  المساءلةترتكز الحوكمة على مبدأ كما 
 مكافحة الفساد تلعب دور هام في حي  أن المساءلة السياسات الاقتصادية في الجزائر،
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محلي التي لأنها تدعم وجود الوعي السياسي للمواطنين وتزيد من الديمقراطية والحكم الراشد ال
مقراطية ومكافحة فقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة طردية بين الدي تعتبر ركنا من أركانه،

 حي  انه كلما زادت ديمقراطية النظام السياسي كلما زاد الاهتمام بمكافحة الفساد السياسي،
 . الفساد

وتطبيق مبادئ واليات الحوكمة في مختلف مراحل صنع السياسة الاقتصادية في 
كما يقضي على العديد  يجعل هذه السياسات تتسم بالفعالية،لجزائر يحقق العديد من المزايا،و ا

حوكمة يؤدي غيرها من مبادئ الؤر الفساد،فانعدام آليات الرقابة والشفافية والمساءلة و من ب
ومكافحة هذه يحدث في الجزائر، وهذا ما اتساع نطاقه،استغلال السلطة وانتشار الفساد و إلى 

الظاهرة تقتضي وجود إرادة سياسية حقيقية من طرف صناع القرار في الجزائر لرسم 
بالإضافة إلى ضرورة تطبيق هذه السياسات  سياسات عامة تلتزم بمبادئ واليات الحوكمة،

 ن بقائها مجرد حبر على ورق ولا تخرج عن مستوى الخطاب. في الواقع العملي بدلا م
وتطبيق الجزائر لنظام حكم قائم على الشفافية والمساءلة والديمقراطية في صنع 
سياساتها الاقتصادية،يؤدي إلى صياغة برامج وسياسات تؤدي إلى تحسين مستويات معيشة 

لاجتماعية ومن ثم تحقيق           السكان وتخفيض معدلات البطالة والفقر وتدعيم العدالة ا
 الازدهار والاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي بدوره لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الجزائر.  

فإن  وفي حديثنا عن دور الحوكمة في إرساء دعائم التنمية المستدامة في الجزائر،
  :17امة من خلال ما يليالحوكمة تلعب دور هام في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستد

 اعتماد آليات الحوكمة من شفافية في توفيرمح تبني إستراتيجية ضبط الفساد و _ يس
المحلية تفعيل الاستثمارات بتعزيز و الرقابة المحلية علومات وتعزيز نظام المساءلة و الم

مما ينعكس  وذلك بخلق بيئة استثمارية مستقرة، والأجنبية والرفع من معدل النمو الاقتصادي،
استثمارها في المشاريع التي حجم الموارد المتاحة للاقتصاد وحسن تخصيصها و  على إيجابا

 تخدم مختلف جوانب التنمية المستدامة. 
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زيادة حجم الإيرادات الحكومية  ضبط الفساد لهما دور كبير في دعم و_ الحوكمة و 
 لاستخدامية من خلال تعزيزبالإضافة إلى الرفع من كفاءتها ا ترشيد النفقات العامة،و 

مختلف القطاعات الاقتصادية ال الخدمات الاجتماعية الأساسية،و الشفافية في مجالمساءلة و 
 التي يعتبر فيها الفساد أهم عائق أمام  استدامتها. 

لهذا  ال الفساد،كف أش_ يعتبر القطاع الضريبي من أكثر القطاعات تعرضا لمختل
ضمان أكبر ح بتبسيط إجراءات التحصيل و لأنه سيسم حوكمة هذا القطاعيجب إصلاح و 

 تفعيل مشاريع التنمية.  ما يمكن من تنشيط الاقتصاد و  قدر من الشفافية في فرض الضريبة،
ية باتجاه الديمقراطس تحقيق حكم قائم على الشفافية والمساءلة و فالحوكمة هي أسا

فيض معدلات البطالة والفقر تختحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين و 
من ضمن و  ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، منوتدعيم العدالة الاجتماعية و 

 تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ذلك مكافحة الفساد باعتباره معيقا للتنمية وسببا للحد من
غيرها من و الفقر مكافحة  دو الحد من جهو  وانكماش موارد الحكومة وإساءة استخدامها،

 .18المستدامةالجوانب المتعلقة بتحقيق التنمية 
  

  :خاتمة .1
 

من خلال ما سبق نستنتج أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية بهدف 
وذلك من خلال مختلف البرامج              الارتقاء باقتصادها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي،

إلا أن  والتي تخصص لها ميزانيات مالية معتبرة، تسطرها، والسياسات الاقتصادية التي
النتائج التي تحققها هذه السياسات لا تتلاءم مع الأهداف المسطرة ولا مع حجم الموارد 

نتيجة وجود العديد من الاختلالات التي يعاني منها  المالية الضخمة المخصصة لها،
غياب الرؤية الاستشرافية  زائر،كضعف منظومة التخطيط في الج الاقتصاد الجزائري،
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حي  أن الجزء الأكبر  انتشار الفساد بكافة أشكاله وفي مختلف المجالات، وضعف التسيير،
عدم رشادة إنفاق من المخصصات المالية للسياسات الاقتصادية في الجزائر يضيع في 

 المال العام فتفشل بذلك كل مساعي التنمية الاقتصادية في الجزائر.  
القضاء على أهم السياسة الاقتصادية في الجزائر و لذلك لابد من العمل على تفعيل 

الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري من خلال الاعتماد على مقاربة الحوكمة في 
 آلياتتعتمده من  ترسيخ ماالسياسة الاقتصادية في الجزائر و مختلف مراحل صنع 

لدورها الهام في  حكم القانون ومحاربة الفساد،و  المحاسبة،و  مساءلة،الو  المشاركة،و  كالشفافية،
 الارتقاء بالاقتصاد الجزائري وتطويره وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجزائر. 

وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ومناقشتها يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات بهدف 
  :الجزائر ومنها معالجة اختلالات السياسة الاقتصادية في

من  اقتراحه_ تحديد أهم المشاكل الاقتصادية القطاعية والنوعية المرتبطة بما يمكن 
وتلك المشاكل التي تقع معالجتها في إطار  سياسات اقتصادية مالية ونقدية وتجارية،

 السياسات العامة للدولة. 
بحي  تكون  _وضع إطار زمني محدد لتنفيذ السياسات الاقتصادية في الجزائر،

ويجب أن يكون هذا الإطار الزمني  سياسات على المدى القصير والمتوسط والطويل،
 مناسب للأهداف المرجوة من هذه السياسات. 
في الجزائر من خلال صياغة  والاستشراف _ العمل على تفعيل منظومة التخطيط

 ع. اجات المجتمسياسات اقتصادية ملائمة مع البيئة الداخلية ومستجيبة لتطلعات واحتي
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